
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات عامة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٤٣   :رقم التشریع
  

  ٨/١٣/١٩٢٨   :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٢٨ لسنة ٤٣قانون تفتیش الامور المالیة رقم    :عنوان التشریع
  

  ٨٩: رقم الصفحة | ١٩٢٨:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة      :لمصدرا
   

 
 استناد

  نحن ملك العراق 
  :بموافقة مجلسي الأعیان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي

 ١المادة 

  .١٩٢٨لسنة ) ٤٣(یسمى ھذا القانون قانون تفتیش الامور المالیة رقم 

 ٢المادة 

ملكیة تصدر بناء على  ف في وزارة المالیة ھیئة تفتیشیة قوامھا مفتش مالي عام وعدد كاف من مفتشین مالیین یعینون بارادة  نؤل-أ
    .اقتراح وزیر المالیة ومعاوني مفتشین مالیین یعینھم الوزیر

  .مجتمعین ومنفردین ن المالیون ومعاونوھم المفتش المالي العام والمفتشو: الوارد في ھذا القانون) الھیئة التفتیشیة( یراد بلفظ -ب

 ٣المادة 

التفتیشیة والأوراق  ان الھیئة التفتیشیة مرتبطة بوزارة المالیة فمنھا تتلقى التعلیمات والأوامر كافة وإلیھا ترفع جمیع التقاریر 
  .التحقیقیة

 ٤المادة 

  .لھا لمالیة في جمیع دوائر الحكومة والمؤسسات التابعة للھیئة التفتیشیة المالیة السلطة التامة على تفتیش الأمور ا

 ٥المادة 

تطلب من تلك  للھیئة التفتیشیة أن تعد ما في الصنادیق والمخازن والمستودعات العائدة للحكومة والمؤسسات التابعة لھا وأن 
التفتیش وعلى الدوائر المذكورة ابراز   لاجراء الدوائر والمؤسسات الوثائق الحسابیة والمعلومات والأوراق التي تعتقد انھا لازمة

  .وتقدیم تلك الوثائق والمعلومات والأوراق عند أول طلب یقع منھا

 ٦المادة 

والأنظمة والأوامر  الف القوانین ت أو عثرت الھیئة التفتیشیة المالیة في أثناء تفتیشھا على تصرفات سیئة أو أحوال تخ×××اذا ال
  .موظفین أو غیر موظفین المالیة المرعیة فعلیھا أن تجري التحقیق وتستفسر عن ذلك من ذوي العلاقة سواء كانوا 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٧المادة 

    .ھذا القانون للھیئة التفتیشیة المالیة تنحیة الموظفین عن العمل وقتیاً في الحالات الآتیة مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من 
    . لدى ظھور دین أو اختلاس أو تصرفات سیئة في المعاملات-أ
    . عند الامتناع عن تبیان محتویات الصنادیق والمخازن والمستودعات أو عند وجود نقص فیھا-ب
  . عند امتناع الموظف عن اعطاء الأجوبة المطلوبة وابراز الدفاتر والأوراق الحسابیة والقیود الرسمیة-ج

 ٨المادة 

المرتبطین بوزارة المالیة  أما الموظفون غیر . للمفتش المال العام ومفتشي المالیة أن ینحو الموظفین المالیین عن العمل مباشرة
  .فینحون عن العمل من قبل رؤسائھم بناء على طلب المفتش

 ٩المادة 

والاقتراحات المدرجة في  اآت المتخذة على التحقیقات والمطالعات للمفتش المالي العام أن یتتبع لدى الدوائر المختصة نتائج الاجر
  .تقاریر مفتشي المالیة ویطلع وزارة المالیة على نتائج تعقیباتھ وتدقیقاتھ النھائیة

 ١٠المادة 

  .یجوز اصدار أنظمة لتسھیل تنفیذ ھذا القانون

 ١١المادة 

  ١٣٣٠رین الأول سنة  تش١٧یلغى نظام مفتشي الأمور المالیة المؤرخ في 

 ١٢المادة 

  .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 ١٣المادة 
    .على وزیر المالیة تنفیذ ھذا القانون

    .١٣٤٧   والیوم السادس والعشرین من شھر صفر سنة ١٩٢٨كتب ببغداد في الیوم الثالث عشر من شھر آب سنة 
  فیصل 

  یوسف غنیمة 
  لمالیة وزیر ا

  عبد المحسن السعدون 
 رئیس الوزراء

  
 


